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المدة المعقولة كأحد ضمانات المحاكمة العادلة

عائشة جمال أحمد
علي عبدالحميد تركي

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 26-05-2019                                           تاريخ القبول: 2019-11-24   

ملخص البحث: 

ــات  ــف الديان ــي أولتهــا مختل ــوق الإنســان الت ــة مــن أهــم حق ــي محاكمــة عادل ــر الحــق ف يعتب
ــى  ــد حرصــت عل ــدول ق ــى أن ال ــة إل ــر العصــور، بالإضاف ــر م ــام عب ــغ الاهتم والحضــارات بال
إدراج هــذا الحــق ضمــن الحقــوق الأساســية فــي قوانينهــا الداخليــة، أمــا علــى الصعيــد الدولــي فلقــد 
ــة  ــوغ المحاكم ــي ترمــي لبل ــات الت ــد مــن الضمان ــاء العدي ــى إضف ــة عل ــق الدولي حرصــت المواثي
ــة،  ــي تشــكل حــق جوهــري للدعــوى المنصف ــة الت ــدة المعقول ــة الم ــا ضمان ــا، منه ــة ذروته العادل
ونظــراً إلــى أن الدعــاوى فــي تزايــد مســتمر يومــاً بعــد يــوم، كان لابــد مــن مراعــاة الفصــل فــي 

ــاء القضــاء.  ــد مــن أعب ــة، أو تأخيــر قــد يرهــق الخصــوم ويزي الدعــاوى دون مماطل

ــه  ــا تقتضي ــا لم ــروع وفق ــن وف ــى مطلبي ــوى عل ــن وكل مبحــث احت ــى مبحثي  قســم البحــث إل
الدراســة. وأخيــرا خاتمــة اشــتملت علــى جملــة مــن التوصيــات أهمهــا ضــرورة تضميــن ضمانــة 
المــدة المعقولــة فــي تشــريعاتنا كونهــا مــن الحقــوق اللصيقــة بالصفــة الإنســانية وتنظيمهــا بشــكل 

دقيــق مــن خــال تحديــد نطاقهــا ومعاييــر مخالفتهــا ومــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار. 

الكلمات الدالة: المدة المعقولة، ضمانات المحاكمة العادلة.
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المقدمة:

بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا محمــد 
وعلــى آلــة وصحبــه أجمعيــن ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد: 

تكفــل معظــم الدســاتير فــي العالــم إن لــم يكــن كلهــا، حــق اللجــوء للتقاضــي ومنهــا الدســتور 
ــن  ــى القضــاء ضم ــل حــق اللجــوء إل ــد كف ــذي ق ــي 18 / 7 / 1971 م، وال ــي الصــادر ف الإمارات
محاكمــة عادلــة؛ حيــث إن طبيعــة الحــق فــي محاكمــة عادلــة، أنــه حــق متفــرع مــن حــق التقاضــي 
لصيــق بالصفــة الإنســانية لا تمنحــه الدولــة إنمــا تقــرره وتحميــه وهــو حــق غايتــه العدالــة يتبلــور 
تحقيقهــا فــي المســاواة أمــام القضــاء حيــث يتمتــع جميــع الأفــراد »الخصــوم« بصــورة متوازنــة 
ــة باعتبارهــا محــور الحــق وجوهــره. ولقــد حرصــت  لســائر الضمانــات التــي تكفــل بلــوغ العدال
المواثيــق الدوليــة أشــد الحــرص علــى تأكيــده فــي عــدة، نــورد علــى ســبيل المثــال المــادة )10( 
مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان الــذي أصدرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بقرارهــا 
ــكل  ــى أن »ل ــي تنــص عل ــخ 10\12\1948 م، والت ــة بتاري ــي دورة انعقادهــا الثالث ــم )217( ف رق
إنســان الحــق فــي أن يقــف علــى قــدم المســاواة التامــة مــع الآخريــن وفــي أن تنظــر قضيتــه أمــام 
ــة  ــة تهمــة جنائي ــه وأي ــه والتزامات ــاً، للفصــل فــي حقوق محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلًا علني

توجــه إليــه«. 

فالمحاكمــة العادلــة لهــا عــدة معاييــر، وناحــظ أن المــادة أعــاه أشــارت إلــى العــدل، فالحكــم 
بيــن الخصــوم يتطلــب العــدل ليــس فقــط كصفــة مازمــة للمنظومــة القضائيــة وإنمــا كحــق ثابــت 
مــن حقــوق المتقاضيــن، ولكــن حــق اللجــوء للقضــاء ضمــن معيــار العــدل وحــده لا يكفــي لتحقيــق 
العدالــة. فبالإضافــة إلــى العــدل أوردت الإتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان ضمانــا مــن 
ــة  ــدة المعقول ــي الم ــي، ألا وه ــراءات التقاض ــا إج ــم به ــد أن تتس ــي لاب ــر الت ــات والمعايي الضمان
لتتحقــق بذلــك المحاكمــة العادلــة، وذلــك فــي المــادة )6( التــي نصــت علــى: - »أن لــكل شــخص 
عنــد الفصــل فــي حقوقــه المدنيــة والتزاماتــه، أوفــي اتهــام جنائــي موجــه إليــه الحــق فــي مرافعــة 
علنيــة عادلــة خــال مــدة معقولــة أمــام محكمــة مســتقلة وغيــر منحــازة ومشــكلة طبقــا للقانــون«. 

 فــي الواقــع يتبيــن لنــا مــن نــص المــادة الســابق، أن المحاكمــة العادلــة للخصــوم تتحقــق مــن 
خــال اســتيفائهم حقوقهــم فــي آجــال معقولــة، ويعتبــر حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى حقوقهــم 
ــا،  ــة وأعضائه ــلطة القضائي ــن بالس ــة المتقاضي ــم ثق ــم مؤشــرات دع ــن أه ــول م داخــل أجــل معق

وذلــك لارتباطــه بمجــال احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية. 

وبالرغــم مــن أن الدســتور الإماراتــي لــم يتضمــن معيــاراً مشــابهاً لإقتضــاء الحــق فــي مــدة 
معقولــة، إلــى أن بعــض المقتضيــات القانونيــة تناولــت أحــد المعاييــر الأخــرى للمحاكمــة العادلــة 
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منهــا علــى ســبيل المثــال المــادة 94 مــن الدســتور الإماراتــي التــي تنــص علــى: -»أن العــدل أســاس 
الملــك. . . . «

لذلــك كان لابــد مــن مراعــاة أن ســرعة الفصــل فــي الدعــوى يجــب ألا تكــون علــى حســاب 
العــدل؛ بمعنــى ألا يجــري الفصــل فــي الدعــوى بســرعة دون تــروٍّ وتدبــر وتمعــن وقــراءة الملــف 
بشــكل محكــم ومنضبــط حتــى لا يظلــم أحــد مــن الحكــم الصــادر فحــق التقاضــي فــي مــدة معقولــة 
يرتبــط بحــق التقاضــي ذاتــه؛ فكاهمــا يصبــوا إلــى ذات الغايــة وهــي تمكــن الحصــول علــى أحــكام 
قضائيــة باتــة فــي مــدة معقولــة. إن الالتــزام بضمــان حــق المتقاضيــن فــي الحصــول علــى حقوقهــم 
داخــل آجــال معقولــة هــو التــزام يقــع علــى عاتــق الدولــة والتــي عليهــا اتخــاذ إجــراءات وتدابيــر 
ــات  ــع الإمكاني ــر جمي ــي، وكــذا توفي ــدأ الحقوق ــي مــع هــذا المب ــا القضائ تشــريعية لمائمــة نظامه

البشــرية والماديــة لتحقيــق ذلــك. 

إشكاليه الدراسة: . 1

تتلخــص إشــكالية الدراســة بإشــكالية المــدة المعقولــة ذاتهــا التــي يعتريهــا صعوبــة التوفيــق بيــن 
الغايــة المرجــوة منهــا وهــي الوصــول إلــى محاكمــة عادلــة، وبيــن الضوابــط القانونيــة فــي الواقــع 

العملــي والتــي لابــد أن تكــون ضمــن وقــت يحــدده القانــون. 

ــك مــن ممارســة  ــى ذل ــب عل ــة، ترت ــدة المعقول ــي موضــوع الم ــة التشــريع ف ــى قل ونظــراً إل
القاضــي ســلطته التقديريــة التــي يتمتــع بهــا للفصــل فــي كل دعــوى علــى حــدة، بمــا يتوافــر لديــه 
مــن أدلــة ومعلومــات متحققــاً مــن صحــة تلــك الأدلــة بالإضافــة إلــى أن حداثــة الموضــوع شــكلت 
نوعــا مــن الإشــكالية تمثلــت فــي قلــه المراجــع باللغــة العربيــة وكثــرة الإحالــة للكتــب الأجنبيــة التــي 

يشــار إليهــا فــي هوامــش الكتــب العربيــة. 

أهمية الدراسة: . 2

تتجلــى أهميــة الدراســة فــي أهميــة المــدة المعقولــة ذاتهــا، كونهــا واحــدة مــن الحقــوق التــي 
ــة اســتقطب  ــز حقــوق الإنســان، فالحــق فــي المحاكمــة العادل ــدا  لدعــم و تعزي ــل نموذجــا فري تمث
اهتمــام المنظمــات الدوليــة وعلــى رأســها منظمــة الأمــم المتحــدة ونظــراً إلــى زيــادة أعــداد الأفــراد 
ممــا أدى الــى تراكــم أعــداد القضايــا وتكدســها والحيلولــة دون تحقيــق أكبــر قــدر مــن النفــع مــن 
ــد  ــة، كان لاب ــم القانوني ــم ومراكزه ــراد وحرياته ــوق الأف ــة حق ــان حماي ــي؛ لضم ــق القضائ المرف
مــن الوقــوف علــى هــذا الموضــوع، والتنقيــب والتمحيــص فــي التشــريعات والنظــر هــل نظمــت 
هــذه المــدة المعقولــة مــن خــال ســن القوانيــن التــي تهــدف إلــى الحــد مــن العواقــب وتقليــل الآثــار 
الســلبية لظاهــرة البــطء فــي التقاضــي التــي تحــول دون حصــول المتقاضيــن علــى حقوقهــم خــال 

أمــد معقــول، وذلــك كونــه أحــد أهــم ضمانــات الحــق فــي المحاكمــة العادلــة. 
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أهداف الدراسة: . 3

يهدف هذ البحث بعنوان المدة المعقولة كأحد ضمانات المحاكمة العادلة إلى: 

لمعرفة ماهية المدة المعقولة كأحد ضمانات المحاكمة العادلة. 	 

 إزالة ما قد يشكل على تحديد هذه الضمانة من لبس وغموض. 	 

بيان موقف المشرع منها والاستفادة من التوجهات الحديثة والمواثيق الدولية. 	 

خطة البحث ومنهجية: . 4

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ لاعتقــادي أنــه الأنســب لطبيعــة الموضــوع 
ــدة، وفــي هــذا الصــدد ســأقوم  ــدر مــن الفائ ــر ق ــق أكب ــي لتحقي حيــث سأســتعين بالأســلوب التحليل
بالاطــاع علــى أكبــر قــدر مــن المعلومــات والحقائــق ذات الصلــة بالموضــوع، ومــن ثــم تحليلهــا 

وتبوبيهــا بهــدف الوصــول إلــى رؤيــة واضحــة ودقيقــة ســعياً إلــى فهــم أفضــل للموضــوع. 

كلمات دالة: 

ــي مــدة  ــى وجــه الســرعة، الدســتور والتقاضــي ف ــة، التقاضــي عل ــي مــدة معقول التقاضــي ف
ــة الناجــزة.  ــة، العدال معقول

المبحث الأول: نبذة تاريخية عن تطور حقوق الإنسان في محاكمة عادلة

لتحديــد مفهــوم المحاكمــة العدالــة كان لابــد منــا مــن التطــرق للتطــور التاريخــي لهــذا المفهــوم 
ــة الحضــارات القديمــة أولا  ــذة تاريخي ــك ســنتناول نب ــة، لذل ــرات مختلف ــر فت ــور عب ــه تبل ــث إن حي
ــي  ــا ورد ف ــى م ــرج عل ــراً نع ــي، أخي ــم الدول ــر التنظي ــد عص ــل وبع ــا كان قب ــورد م ــم ن ــن ث وم

ــي.  ــون الإمارات الشــريعة الإســامية باعتبارهــا مصــدر مــن مصــادر القان

أولاً- في الحضارات القديمة: 

يعــد موضــوع المحاكمــة العادلــة مــن الموضوعــات ذات الأهميــة البالغة فــي العلوم الإنســانية، 
وممــا لا شــك فيــه أنــه ليــس مــن اليســير فهــم حقيقــة أي فكــرة دونمــا الرجــوع إلــى نشــأتها، ففهــم 
ســوابق الفكــر البشــري ضــرورة حتميــة لكــي نرنــو لفهــم المــدة المعقولــة بشــكل جــدي، التــي هــي 
ــه الشــعوب، مــن خــال  ــى مــا أنتجت ــد مــن الرجــوع إل ــة كان لاب ــات المحاكمــة العادل أحــد ضمان
أنمــاط الحيــاة وظروفهــا وبيــن تطــور فكــرة العدالــة وشــؤونها فــي تلــك الفتــرات الزمنيــة وعليــه 

نــورد مــا يلــي: 
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بلاد الرافدين وتطور الحق في محاكمة عادلة: أ. 

تعتبــر مجموعــة الملــك »كيــت عشــر« مــن أشــهر المجموعــات القانونيــة والتــي ظهــرت عــام 
1870 ق. م والتــي كانــت تتعلــق بنظــام الأســرة ونظــام الملكيــة والــرق وغيــره، ففــي هــذه الحقبــة 

الزمنيــة إتجهــت المجتمعــات خالهــا إلــى بدايــة تدويــن قانونهــا ونشــره بيــن الأفــراد ســواء كان 
ذلــك تدويــن لقانــون وضعــي أم تدويــن للأعــراف الســائدة والمعتقــدات الدينيــة.)1( 

ويمكــن القــول إن قانــون حمورابــي)2(  يحمــد لــه اهتمامــه بحــق المحاكمــة العادلــة؛ إذ ظهــر 
ذلــك بجــاء لمــا كان يتمتــع بــه القضــاء مــن اســتقال، فوفقــاً للمادة الخامســة مــن شــريعة حمورابي 
والتــي تنــص علــى أن: - » إذا أعطــى قــاض حكمــاً وأصــدر قــراراً علــى رقيــم مختــوم ثــم غيــر 
حكمــه بعدئــذٍ، فعليهــم أن يثبتــوا أن ذلــك القاضــي قــد غيــر الحكــم الــذي أعطــاه، وعليــه أن يدفــع 
اثنــا عشــر مثــل الشــكوى التــي رفعــت فــي تلــك الدعــوى وزيــادة علــى ذلــك عليهــم أن يطــردوه 
أمــام الجميــع مــن فــوق كرســيه للقضــاء، وعليــه ألا يجلــس ثانيــة أبــداً مــع القضــاة فــي دعــوى«. 

مــن النــص أعــاه نــرى أن شــريعة حمورابــي قــد كفلــت ضمــان نزاهــة القاضــي؛ إذ عليــه أن 
يصــدر حكمــة بــا خــوف مــع إصــراره عليــه، وإلا تعــرض لــذات عقوبــة القضيــة التــي ينظرهــا 
والطــرد إذا غيــر حكمــه أو تاعــب فيــه علــى أن يعــوض المتضــرر مــن انحرافــه بالحكــم، ومــا لا 
شــك فيــه أن هــذه القاعــدة كان مــن شــأنها أن تضمــن حيــاد القضــاء، وبالفعــل هــذا مــا انعكــس علــى 

عدالــة الأحــكام فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة. 

ــال  ــبيل المث ــى س ــادة 9 عل ــر الم ــي نذك ــون حموراب ــي نصــوص قان ــق ف ــن خــال التدقي وم
حيــث نصــت علــى أن: »إذا فقــد الرجــل حاجــة مــا وصاحــب الحاجــة المفقــودة قــد جلــب الشــهود 

ــي كلماتهــم «))( ــى القضــاء ان ينظــروا ف ــه فعل ــن لحاجت المؤيدي

ــاء  ــن القض ــب م ــة وطل ــة الأدل ــر قيم ــم بتقدي ــون اهت ــابقة ان القان ــادة الس ــن الم ــص م يتلخ
تفحصهــا بدقــة وعنايــة عنــد توافرهــا. مــن جهــة أخــرى فقــد تضمــن ذات القانــون المذكــور تعــدد 

صاع فركوس، تاريخ النظم القانونية والإسامية، )دار العلوم للنشر والتوزيع، ط1، سنة 2001،( ص: 15  )1(

اكتشف قانون حمورابي سنة 1902 في مدينة سوز SOZE. في باد إيران وقد نقش على حجر يبلغ ارتفاعه   )2(
2. 25م وطول قاعدته 1. 90م، وهو موجود في متحف اللوفر باريس. 

المادة 9 إذا سيد اضاع قسما من ماله ووجد ماله المفقودة في حوزة سيد اخر فاذا السيد الذي وجد في حوزته   )((
المال المفقود قد صرح ان بائعا قد باعه لي. لقد اشتريته بحضورشهود و صاحب المال المفقود بدوره قد صرح 
)اريد ان اقدم شهود يؤيدون مالي  المفقود( عندها قدم المشتري البائع الذي اجرى له البيع ثم الشهود الذين جري 
بحضورهم الشراء ثم قدم كذلك صاحب المال الشهود المؤيدين لماله  المفقود فعلى القضاء ياخذوا ادلتهم بنظر 
الاعتبار وعلى الشهود الذين  حصل الشراء بحضورهم مع الشهود المؤيدين للمال المفقود ان يشهدوا بما يعرفونه  
أمام الاله واذا واذا فالبائع هو السارق فيجب ان يعدم بينما على صاحب المال المفقود ان ياخذ ماله المفقود و 

يستحصل المشتري الفضة التي دفعها  من ثروة بيت البائع«
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درجــات التقاضــي وكفالــة حــق الطعــن علــى أحــكام محاكــم أول درجــة التــي كانــت منتشــرة فــي 
ــي  ــا ه ــة علي ــود محكم ــى وج ــدل عل ــا ت ــوص فإنه ــتقراء النص ــال اس ــن خ ــرى، وم ــدن والق الم
)محكمــة الملــك( ، التــي كان يعــرض عليهــا بصفــة خاصــة القضايــا التــي تتعلــق بإنــكار العدالــة، 
بالإضافــة إلــى بعــض القضايــا الأخــرى فقــد كانــت الأحــكام القضائيــة معرضــة لإبطــال إذا ثبــت 

ــزه.)1( ــم القاضــي، أو مجــرد تحي ظل

مصر الفرعونية وتطور الحق في محاكمة عادلة: ب. 

ــد ذكــر المؤرخــون أن أول  ــة بالقضــاء، فق ــم الفراعن ــة إهت ــون مصــر الفرعوني ــي ظــل قان ف
ــه  ــا في ــام 0))1 ق. م، ودع ــه الشــهير ع ــي مصــر قانون ــوك الأســرة التاســع عشــر أصــدر ف مل

ــن الرشــوة.)2( ــم م ــدل وحذره ــة الع ــة ووجــوب إقام ــاط بالعام ــى عــدم الإخت القضــاة إل

ــه، والمحاكمــة  ــى يثبــت براءت ــاع مكفــول حت ومــن مظاهــر اهتمامهــم بالقضــاء أن حــق الدف
كانــت حضوريــة حيــث لــم يكــن مــن الجائــز أن تعقــد المحكمــة دون حضــور المتهــم، وأهــم معاييــر 
ــت  ــد كان ــم.))( لق ــة لتســبب القضــاة لأحكامه ــا بالإضاف ــة هــي عانيته ــك المرحل ــي تل ــة ف المحاكم
ــه  ــة أمام ــغ وأصــول المحاكم ــام بال ــو القضــاء إهتم ــد أول ــم، فق ــر عظي ــة أم ــد الفراعن ــة عن العدال
كانــت علــى نحــو تأمــن لمــن يتحاكــم إليــه محاكمــه عادلــة، وبذلــك ترســخ الإعتقــاد لــدى الأفــراد 
بــأن العــدل هــو أن يحصــل كل إنســان علــى حقــه، ممــا ســاهم فــي حرصهــم علــى حمايــة الحقيقــة 

وكراهيتهــم لإنكارهــا. 

ممــا تقــدم يمكننــا القــول إن القانــون الفرعونــي كان قانــون لــه ســمه دينيــه ظهــرت مــن احتــرام 
النــاس لــه وإلتــزام الحــكام بمقتضــاه. 

ثانيا- قبل وبعد عصر التنظيم الدولي

تطور المحاكمة العادلة قبل عصر التنظيم الدولي أ. 

ــوق  ــة حق ــى حماي ــص عل ــة بالن ــف الأزمن ــر مختل ــريعات عب ــن التش ــر م ــت كثي ــد اهتمم لق
ــرائع  ــذه الش ــم ه ــن أه ــة، وم ــة المنصف ــة المحاكم ــا وخاص ــن مبادئه ــا ضم ــان، وإدرجاه الانس
)التشــريع الفرنســي والتشــريعات الأنجلــو أمريكيــة( ، نــورد بإيجــاز يتناســب مــع الطــرح أبــرز 

ــرة:  ــك الفت ــي تل ــة ف ــة العادل مراحــل تطــور المحاكم

حاتم بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحليلية مقارنة )الإسكندرية، منشأة المعارف، 8( ب. ط،   )1(
ص: 14

باهور لبيب، من آثار التاريخ القانوني، )مجله القانون والاقتصاد، العدد5، 1941( ص: 635  )2(

صوفي حسن أبوطالب، تاريخ النظم القانونية والإجتماعية، )دار النهضة العربية، 1988( ص: 202  )((
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 التشريع الفرنسي 1. 

قبــل صــدور قانــون 1670 كان النظــام الفرنســي كغيــره مــن الــدول فــي القــارة الأوربيــة لــه 
طابــع تحقيقــي واتصفــت إجــراءات التحقيــق بالكتمــان والتدويــن خالفــاً لإجــراءات المحاكمــة.)1( 
لــم يكــن للحريــة الفرديــة وجــود إلا لصالــح الســادة دون العبيــد، حيــث أنهــا لــم تكــن معروفــه للعبيــد 
والفاحيــن إذ لــم يكــن ينظــر إليهــم الا كحيوانــات فــي حظيــرة أو أســماك فــي نهــر؛ ممــا أدى ذلــك 
إلــى إنقســام المجتمــع لطبقتيــن )أســياد وعبيــد( وكانــت الطبقــة الأولــى وحدهــا مــن تملــك إقامــة 

العــدل.)2(

ومــن خــال اســتقرانا لمــا كان عليــه الحــال فــي التشــريع الفرنســي قبــل صــدور قانــون 1670 
ــد مــر بعــدة مراحــل لا  ــول أن التشــريع الفرنســي ق ــون 1897، نســتطيع أن نق ــى صــدور قان حت
ــوق  ــى حق ــة عل ــات جذري ــت تعدي ــد أحدث ــا، إلا أن هــذه المراحــل ق ــا جميع ــال لذكره يتســع المق
وضمانــات المتقاضيــن ولعــل أبرزهــا الحــق بالاســتعانة بمحــام، يتــم اختيــاره مــن قبــل الأفــراد أو 
ينــدب لــه محــام إذا كان غيــر قــادر علــى ذلــك، وأيضــاً حــق المحامــي قبــل المحاكمــة بالإطــاع 
علــى أوراق القضيــة ولا يخفــى علــى أحــد الأثــر البالــغ الــذي تلعبــه هــذه الضمانــة ســعياً للوصــول 

للمحاكمــة العادلــة وعــدم المســاس بحريــات الأفــراد. 

التشريع الأمريكي: . 2

ــا،  ــن إليه ــع المهاجري ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح ــة للولاي ــريعة الإنجليزي ــد الش ــت قواع انتقل
ويمتــاز الميــراث القانونــي لأمريــكا الــذي تلقتــه عــن إنجلتــرا فــي القــرن الثامــن عشــر بخاصيــة 
ــا  ــي تقويته ــاهم ف ــي س ــة، الت ــن الســلطة الإداري ــارس م ــر المم ــراد ضــد القه ــة الأف ــان حري ضم

ــم.))(  ــي الحاس ــاء الأمريك القض

ونــرى أيضــاً أن مــن أهــم التطــورات للمحاكمــة العادلــة فــي التشــريع الأمريكي حق الاســتعانة 
بمحــام، فقــد عرفــت فكــرة تعييــن محــام منــذ عــام 1750 فــي بعــض الولايــات.)4( وبعــد مناقشــات 
والعديــد مــن المقترحــات مــن الولايــات الأخــرى، أقــر التعديــل الســادس فــي 15\12\1971 حــق 

احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائية، )دار النهضة الربية، القاهرة،   )1(
1995( ص: 75 

دكتوراه،  رسالة  والمقارن،  المصري  القانون  في  للتفتيش  العامة  النظرية  الحسيني،  حسني  سامي   )2(
 1972

عبد الستار الكبيسي ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، )رسالة دكتوراه، جامعه القاهرة،( 1981 ص: 55  )((

انظر ماورد في وثيقة الحريات لولاية بنسيلفانيا عام 1701.   )4(
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الاســتعانة بمحــام وغيــره مــن الضمانــات الأخــرى.)1( وهكــذا يظهــر لنــا مــن خــال الاســتقراء فــي 
تلــك التشــريعات أنهــا ســاهمت وبحــق فــي تطويــر مفاهيــم حقــوق الإنســان، وكان لهــا بالــغ الأثــر 

فــي بلــورة أفــكار ومبــادئ وضمانــات المحاكمــة العادلــة. 

تطور المحاكمة العادلة في ظل التنظيم الدولي: ب. 

مــر التنظيــم الدولــي بمراحــل مختلفــة حيــث كان للتنظيمــات الدوليــة دوراً فعــالًا فــي إقــرار 
العديــد مــن الضمانــات الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، وذلــك مــن خــال بعــض الإعانــات والمواثيــق 
الدوليــة، وفيمــا يلــي نســتعرض دور كا مــن عصبــة الأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــم المتحــدة فــي 

تقريــر تلــك الضمانــات: 

منظمة عصبة الأمم المتحدة: . 1

لقــد كان لعصبــة الأمــم المتحــدة دور فعــال فــي التأكيــد علــى احتــرام الــدول الأعضــاء 
بالالتــزام بحاجــة حقــوق الانســان للحمايــة الدوليــة، حيــث بــدأت تلــك الحمايــة تتجــه نحــو العالميــة. 
إلا أن المحــاولات العديــدة لعصبــة الأمــم فــي الاهتمــام بحقــوق الانســان لــم تكلــل بالنجــاح؛ وذلــك 
يرجــع أن جهودهــا قــد اقتصــرت علــى فئــة معينــة مــن النــاس قــد خصتهــم بالحمايــة؛ حيــث إنهــا 
لــم تســتطيع النهــوض بمســؤوليتها فــي حمايــة الأقليــات؛ وذلــك بســبب الســمة الإقليميــة المتعلقــة 
بحمايــة حقــوق الأقليــات وصعوبــة وضــع تعريــف محــدد لمصطلــح أقليــة.)2(  وناحــظ أن التاريــخ 
ــذ ظهــور منظمــة  ــة إلا من ــة دولي ــور فــي صياغــة قانوني ــدأ ويتبل ــم يب الرســمي لحقــوق الإنســان ل

الأمــم المتحــدة عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 1945. 

منظمة الأمم المتحدة: . 2

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة عــام 1945، تــم إنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة بموجــب 
اتفــاق دولــي وهــو ميثــاق الأمــم المتحــدة، ولقــد أكــد ميثــاق منظمــة الامــم المتحــدة فــي ديباجيتــه 
ــول  ــة تح ــدة نقط ــم المتح ــة الأم ــت منظم ــد أصبح ــان. لق ــية لإنس ــوق الاساس ــه بالحق ــى إيمان عل
بــارزة فــي مســار حقــوق الإنســان بالإضافــة إلــى اهتمامهــا بحقــوق الطفــل، وأهــم مــا ميزهــا عــن 
ســابقتها »عصبــة الامــم المتحــدة« أنهــا عــززت القانــون الدولــي مــن خــال الاتفاقيــات والمواثيــق 
التــي أبرمتهــا مــن تاريــخ تأســيها إلــى يومنــا، فهــي تعــد الشــريعة العامــة بالنســبة لحقــوق الانســان، 

حيــث أنهــا أول وثيقــة قانونيــة دوليــة نصــت علــى الأســس القانونيــة لهــذه المســألة.))( 

حسن علوب، الإستعانة بمحام، )رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، 1970( ص: ))1 وما بعد  )1(

صالح محمد محمود بدر الدين، مبدأ مسؤولية الحماية في القانون الدولي، دراسة تطبيقية )مجلة حقوق حلوان   )2(
لدراسات القانونية والاقتصادية، ع26، 2012( ص: 40

إبراهيم احمد خليفة الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، )بدون دار نشر، الإسكندرية،   )((
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ــه الأمــم  ــل بعــد عصب ــي بدي ــم دول ــب تنظي ــي تتطل ــول إن المجتمــع الدول ــا الق ــرا يمكنن  وأخي
ــم  ــة الأم ــظ أن منظم ــاح، وناح ــل بالنج ــم تكل ــا ل ــا إلا أنه ــة محاولاته ــم جدي ــي رغ ــدة الت المتح
المتحــدة أنيــط بهــا ذات المهــام التــي كانــت عصبــة الأمــم مخولــة بهــا وأهمهــا الحفــاظ علــى الأمــن 
ــاع عــن أي  ــاد ذلــك فــي نــص المــادة 55 فــي فقرتهــا والمــادة 56 والامتن والســام الدولييــن ومف

ــوغ هــذه الأهــداف.)1(   عمــل يعرقــل بل

الث؟ في الشريعة الإسلامية

ــوء  ــه اللج ــن خال ــراد م ــن الأف ــتور يتمك ــوة الدس ــع بق ــول للجمي ــق مكف ــي ح ــق التقاض فح
للقضــاء، للنظــر فــي منازعاتهــم ســعياً منهــم للحصــول علــى محاكمــة عادلــة تضمــن لهــم حقوقهــم 
وســنتناول مــا ورد فــي القانــون الإماراتــي لاحقــاً، والــذي تعــد الشــريعة الإســامية مصــدرا مــن 
 )( ــاً كان وضعــه، فالرســول ــة الإنســان أي ــي حماي مصــادره وإن لشــريعتنا الغــراء الأســبقية ف
قــال: »لا ضــرر ولا ضــرار«.)2( وهــذا الحديــث الشــريف يختــزل جميــع الشــعارات التــي تنــادي 

بهــا جمعيــات حقــوق الانســان، وعليــه تنــاول الآتــي: 

من القران الكريم: أ. 

ورد في القرآن لفظ العدل في عدة مواضع نذكر منها على سبيل: 

ــوا 1.  ــاسِ أن تَحْكُمُ ــنَ النَّ ــمْ بَيْ ــا وَإذَا حَكَمْتُ ــىٰ أهْلِهَ ــاتِ إل دُّوا الأمَان ــؤَ ــمْ أن تُ »إنَّ اللهََّ يَامُرُكُ
ــرًا«))(  ــمِيعًا بَصِي ــهِ ۗ إن اللهََّ كَان سَ ــمْ بِ ــا يَعِظُكُ ــدْلِ ۚ إن اللهََّ نِعِمَّ بِالْعَ

امِيــنَ لِلهَِّ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِۖ  وَلَا يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآن قَــوْمٍ عَلَــىٰ 2.   »يَــا أيهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونُــوا قَوَّ
ألا تَعْدِلُــواۚ  اعْدِلُــوا هُــوَ أقْــرَبُ لِلتَّقْــوَىٰۖ  وَاتَّقُــوا اللهََّۚ  إن اللهََّ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ«)4( 

2007( ص: 74

المادة 51: »ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع   )1(
عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء »الأمم المتحدة« وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير 
الازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى 
المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام 
هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي 

أو إعادته إلى نصابه«. انظر أيضاً المادة56من ميثاق الأمم المتحدة. 

أخرجه الدارقطني ]4 /  228[ ، كتاب الأقضية، حديث ]86[ ، والحاكم ]2 /  577[ ، كتاب البيوع: باب النهي   )2(
عن المحاقلة، من طريق الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله 

عليه وسلم- قال: لا ضرر ولا ضرار. 

سورة النساء الآية 58  )((

سورة المائدة الآية 8  )4(
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ــرِ ).  ــاءِ وَالْمُنْكَ ــنِ الْفَحْشَ ــىٰ عَ ــىٰ وَيَنْهَ ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــان وَإيتَ لِ وَالاحْسَ ــدْ ــر بِالْعَ  »إنَّ اللهََّ يأم
ــرُونَ«)1( ــمْ تَذَكَّ ــمْ لَعَلَّكُ ــيِ يَعِظُكُ وَالْبَغْ

ــا  ــا وأمرن ــم حثن ــرآن الكري ــات الكريمــة الســابقة نــرى أن دســتور الإســام وهــو الق مــن الآي
ــرار الشــرائع والأحــكام،  ــث الرســل وإق ــن بع ــدف م ــو اله ــاس ه ــن الن ــه بي ــل إقامت ــدل وجع بالع
فالشــريعة الإســامية شــريعة عــدل تهــدف إلــى نشــر العدالــة ودحــر الظلــم بإقامــة ونصــرة الحــق، 

فإنصــاف المظلــوم مــن الظالــم مــن مقاصــد الشــريعة. 

من السنة النبوية ب. 

قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-)2(لا يقضِيـَـنّ حكــم بيــن اثنيــن وهــو . 1
غضبــان«))(

بمعنــى أن لا تقيــم حكمــك وقضــاءَكَ بيــن النَّــاسِ وأنــتَ فــي حــالِ الغَضَــبِ، يمكننــا القــول إن 
الحديــث الشــريف قــد حــث علــى تحــري الإنصــاف بيــن المتخاصميــن وبلــوغ العــدل بينهــم، وكمــا 
ــى القاضــي  ــوم أن الغضــب يعمــي الأبصــار ويوقــع الإنســان فــي شــرور الأفعــال، وعل هــو معل
فــي حالــة الغضــب أن يؤجــل إصــدار الحكــم إلــى حيــن أن يــزول غضبــه ليبقــى فــي الحكــم إطــار 

نزاهــة القاضــي وحيــاده. 

تِــهِ  ، ولَعَــلَّ بَعْضَكُــمْ الْحَــنُ بحُجَّ قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إنكُــمْ تَخْتَصِمُــونَ إلَــيَّ
ــا  ــارِ ف ــنَ النَّ ــةً مِ ــه قِطْعَ ــعُ ل ــا أقْطَ ــهِ: فإنم ــهِ شــيئًا، بقَوْلِ ــقِّ أخِي ــه بحَ ــتُ ل ــن قَضَيْ ــضٍ، فمَ ــن بَعْ مِ

ــا«. .)4( يَأخُذْهَ

فالحديـث الشـريف حـث علـى توخـي الحذر عنـد عرض الخصومـة؛ إذ إن بعضَ النـاسِ أدْرَى 
ف القـولِ مِـن بعـضٍ، فالقاضِـيَ لا يصـدر حكمـه إلا بنـاءً علـى أقـوال  ـةِ وتصـرُّ بِمَوَاضِـعِ الحُجَّ
المتقاضيـن، كمـا أنـه بشـر يقضي بما يَسـمع من المتخاصميـن من إقرار أو إنـكار أو حجج وبَيّنات، 

علـى حَسَـبِ اجتهـاده الشـخصي وبمـا تتشـكل لديـه القناعـة مـن خـال ما عـرض عليه. 

سورة النحل الآية 90  )1(

كتَبَ أبو بَكْرَةَ الى ابْنِهِ، وكان بسِجِسْتَان، بأن لا تَقْضِيَ بيْنَ اثْنَيْنِ وأنتَ غَضْبَان، فإني سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى الُله عليه   )2(
وسلَّمَ يقولُ: لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بيْنَ اثْنَيْنِ وهو غَضْبَان رواه: نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة. 

محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، )دار ابن كثير، دمشق، سنة 2002، ط1( ح: الرقم 7158   )((

ةِ حديث رقم7))1 / ).  اهِرِ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّ صحيح مسلم كِتَابُ الأقْضِيَةِ بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّ  )4(



عائشة جمال أحمد / علي عبدالحميد تركي ) 167-139 (

149 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

ــالة  ــاً ، رس ــورد ختام ــريفة ن ــة الش ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــدي الق ــتعرضنا ه ــا اس وبعدم
عمــر بــن الخطــاب إلــى أبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنهمــا التــي لا يــكاد نظــام قضائــي مــن 

الأنظمــة الوضعيــة إلا وأخــذ بمحتــوى تلــك الرســالة الخالــدة فــي الحكــم: 

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- وقد ولاه القضاء: 

بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن عبــد الله »عمــر« أميــر المؤمنيــن إلــى »عبــد الله بــن قيــس ]أبــي 
موسى الأشــعري[ « 

ــكَ،  ــىَ إلَيْ ــمْ إذَا أدْلِ ــةٌ فَافْهَ ــةٌ وَسُــنَّةٌ مُتَّبَعَ ــإن الْقَضَــاءَ فَرِيضَــةٌ مُحْكَمَ ــدُ: فَ ــا بَعْ ]سَــامٌ عَلَيــكَ، أمَّ
فَإنــهُ لا يَنْفَــعُ تَكَلُّــمٌ بِحَــقٍّ لا نَفَــادَ لَــهُ، آسِ بَيْــنَ النَّــاسِ فِــي وَجْهِــك وَعَدْلِــك وَمَجْلِسِــك؛ حتــى لَا يَطْمَــعَ 
ــةُ عَلَــى مَــنْ ادَّعَــى, وَالْيَمِيــنُ عَلَــى مَــنْ  ــأَسَ ضَعِيــفٌ مِــنْ عَدْلِــك. الْبَيِّنَ شَــرِيفٌ فِــي حَيْفِــك، وَلَا يَيْ
مَ حَــالًا، لا يَمْنَعَــكَ قَضَــاءٌ  لْــحُ جَائِــزٌ بَيْــنَ الْمُسْــلِمِينَ، إلا صُلْحًــا أحَــلَّ حَرَامًــا، أو حَــرَّ أنكَــرَ، وَالصُّ
قَضَيْتَــهُ اليــوم فراجعــت نفســك فيــه، وهُديــتَ فيــه لرشــدك، أن ترجــع إلــى الحــق؛ فَــإن الْحَــقَّ قَدِيــمٌ 
ــا ليــس  وَمُرَاجَعَــةُ الْحَــقِّ خَيْــرٌ مِــنَ التَّمَــادِي فــي الْبَاطِــلِ. الْفَهْــمَ الْفَهْــمَ، فِيمَــا يتلجلــج فِــي صَــدْرِكَ مِمَّ
فــي كتــاب ولا ســنة، ثــم اعْــرِفِ الأمْثَــالَ وَالأشْــبَاهَ، فقِــسِ الأمُــورَ عنــد ذلــك، وَاعْمَــدْ إلــى أقربهــا 

)1(] إلــى اللهَِّ، وَأشْــبَهِهَا بِالْحَــقِّ

المبحث الثاني: ماهية المدة المعقولة وتمييزها عما يشتبه بها

ــة عمــا قــد  ــة ومــن ثــم نميــز المــدة المعقول ســنتناول فــي هــذا المبحــث مفهــوم المــدة المعقول
يشــتبه بهــا. 

أولا- مفهوم المحاكمة العادلة خلال مدة معقولة

ــازم  ــات ت ــر مجموعــة مــن الضمان ــى أســاس تواف ــوم عل ــي تق ــة هــي الت ــة المحاكم إن عدال
ــة، وهــذه  ــة ومنهــا ضمانــة المــدة المعقول كافــة إجــراءات التقاضــي للوصــول إلــى محاكمــة عادل
ــة  ــي إطــار حماي ــوق الانســان الأساســية تتلخــص ف ــا التقاضــي مــن حق ــم به ــي يت الإجــراءات الت
الحريــات الشــخصية التــي تهــدف إلــى حفــظ كرامــة وشــخصية المدعــي عليــه مــن خــال اســتيفاء 

حقــه خــال مــدة زمنيــة معقولــة. 

أعام الموقعين لابن القيم ج1 ص91 ـ92 تم شرحه شرحا مطولا مستوفى حتى بلغ الجزء الثاني صفحة 164.   )1(
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تعريف المحاكمة العادلة)1(: أ. 

نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:)2(. 1

»لــكلِّ إنســان، علــى قــدم المســاواة التامــة مــع الآخريــن، الحــقُّ فــي أن تَنظــر قضيتَــه محكمــةٌ 
مســتقلٌَّة ومحايــدةٌ، نظــرًا مُنصفًــا وعلنيًّــا، للفصــل فــي حقوقــه والتزاماتــه وفــي أيــة تهمــة جزائيــة 

ــه إليــه« تُوجَّ

نصت المادة 14 / 1 من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية: . 2

»النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل فــي أيــة تهمــة جزائيــة 
توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف 

وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. . . . . . . «))(

ــب محاكمــة المتهــم بشــأن الاتهــام  ــي تتطل ــا: »المحاكمــة الت ــة بانه ــت المحاكمــة العادل  عُرف
ــا  ــن خاله ــم م ــاح للمته ــون، يت ــم القان ــدة مشــكلة بحك ــتقلة ومحاي ــة مس ــام محكم ــه أم الموجــه الي
الدفــاع عــن نفســه مــع تمكينــه مــن الطعــن فــي الحكــم الصــادر ضــده أمــام محكمــة أعلــى درجــة 

مــن المحكمــة مصــدرة الحكــم«.)4(

يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن المحاكمــة العادلــة تعتبــر فرعــا مــن عدالــة إجــراءات الدعــوى وهــذه 
ــي الدعــوى  ــرى أن ســرعة الفصــل ف ــاده. ون ــرة مظهــر مــن مظاهــر نزاهــة القضــاء وحي الأخي
ــى  ــي الدعــوى مت ــوم المحكمــة بالفصــل ف ــك أن تق ــة؛ ونقصــد بذل ــات المحاكمــة العادل مــن ضمان
كانــت جاهــزة للنطــق بالحكــم بــا تأخيــر أو مطــل غيــر مبــرر وغيــر قانونــي. فكمــا هــو معلــوم 
أن العدالــة المتأخــرة نــوع مــن الظلــم، والظلــم نقيــض الهــدف الأســمى للمنظومــة القضائيــة وهــو 
تحقيــق العدالــة، والأخيــرة هــي النتيجــة الطبيعيــة والمنطقيــة لوجــود القضــاء النزيــه؛ لأن وجــود 

الأخيــر مرهــون بالحمايــة القانونيــة التــي تقــرر لــه. 

لابدان ننوه ان جميع التعريفات جاءت فيما يتعلق بالمحاكمة الجزائية لذلك ستورد كلمة المتهم وبعد ذلك سنسقطه   )1(
على الدعوى المدنية. 

)2( http: //www. un. org/ar/universal-declaration-human-rights/index. html 
الموقع الرسمي للأمم المتحدة، تاريخ الزيارة 20 / 2 / 2019

)3( http: //www. un. org/ar/universal-declaration-human-rights/index. html 
الموقع الرسمي للأمم المتحدة، تاريخ الزيارة 20 / 2 / 2019

القطاونة، إبراهيم سليمان زامل المحاكمة العادلة: )دراسة مقارنة الأردن – الإمارات العربية المتحدة دراسات   )4(
- علوم الشريعة والقانون الأردن( ص: 170
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إلا أنــه يُاحــظ مــن التعريفــات الســابقة رغــم تأكيدهــا علــى حــق »المتهــم« / المدعــي عليــه 
فــي عــدم التعــرض للمعاملــة الاإنســانية أو أي معاملــة مــن شــأنها أن تخــل بكرامتــه إلا أنهــا تصــب 
حــول المتهــم/ المدعــي عليــه وكأنــه هــو الطــرف الأوحــد فــي الدعــوى؛ إذ أغفلــت التعريفــات عــن 
التطــرق وذكــر المتضــرر أو المدعــي بالحــق الشــخصي؛ إذ إنــه الأخيــر لــه حــق فــي أن تكــون لــه 
محاكمــة عادلــة، فضمانــة المحاكمــة فــي مــدة معقولــة ليســت حمايــة المدعــي عليــه وحســب، بــل 
إنهــا ضمانــة للمدعــي أيضــا بــل إنهــا تمتــد لتشــمل المجتمــع كــي لا يفقــد ثقتــه فــي نزاهــة القضــاء، 
ــال  ــن خ ــل م ــادل يمث ــاء ع ــا قض ــي دونم ــرة لا ترتق ــات المتحض ــوم أن المجتمع ــو معل ــا ه فكم
محكمــة عادلــة تحــاط بضمانــات تكفــل تحققهــا حتــى لا تترتــب علــى ذلــك آثــار ونتائــج خطيــرة 

متــى تــم الإخــال بتحقيقهــا. 

العلاقة بين المحاكمة العادلة والمدة المعقولة: ب. 

ــي  ــة حــق الإنســان ف ــى حماي ــا عل ــن أغلبه ــم يك ــا ســالفاً حــرص معظــم الدســاتير إن ل ذكرن
التقاضــي فمــن أجــل إرســاء العــدل فــي الــدول، جــاء القانــون ليكــون مــاذ النــاس عنــد اقتضــاء 
حقوقهــم، فهــو المنظــم لعمــل مرفــق القضــاء عنــد الفصــل فــي المنازعــات عــن طريــق الدعــاوى 

ــة)1(.  ــة، فالأصــل العــام حــق الافــراد فــي التقاضــي ضمــن محاكمــة عادل القضائي

 ثــم إن الوضــع اســتدعى ضمانــة أخــرى تــازم ذلــك وهــي المحاكمــة فــي مــدة معقولــة نــورد 
علــى ســبيل الذكــر ورد فــي المــادة السادســة مــن الإتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية.)2(  إلا أن هــذه الضمانــة لــم تكرســها بعــض الدســاتير، ومنهــا دســتور دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة أســوة بغيــره مــن الدســاتير التــي تضمنــت هــذه الضمانــة للوصــول إلــى المحاكمــة 

العادلــة التــي هــي لــب القانــون وجوهــره. 

ــذا الأســاس  ــى ه ــة، وعل ــدة الزمني ــت أي الم ــق بعنصــر الوق ــة تتعل ــدة المعقول ــرى أن الم ون
ــم  ــى صــدور حك ــع الدعــوى وحت ــذ رف ــدأ من ــة تب ــة لإجــراءات الدعــوى المدني ــدة الزمني ــإن الم ف
نهائــي فيهــا، ومــن ثــم نقدرهــا هــل تدخــل ضمــن نطــاق المعقــول أو غيــر المعقــول مــع مراعــاة 

ــر.  ــر الخبي ــا تقري ــد لا تتصــل بعنصــر الزمــان مث ــي ق الإجــراءات الأخــرى الت

ويعتبر أيضا من قبيل المحاكمة العادلة توافر عدة ضمانات المتهم ينجم عنها تعرض المتهم إلى الظلم والحرمان   )1(
أو عدم المساواة. انظر: زناتي، شرح قانون الإجراءات الجزائية )دار نور المعارف، مصر، 2004، ط1( ص: 

67

انظر المادة )6( من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان حيث نصت على: »إن لكل شخص عند الفصل   )2(
في حقوقه المدنية والتزاماته أوفي اتهام جنائي موجه إليه الحق في مرافعة علنية عادلة خال مدة معقولة أمام 

محكمة مستقلة وغير منحازة ومشكلة طبقا للقانون«. 
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ومــا يؤيــد قولنــا بــأن المــدة المعقولــة لا تتعلــق ببدايــة رفــع الدعــوى فقــط وإنمــا تمتــد لتشــمل 
صــدور حكــم نهائــي فيهــا المدلــول الــذي تبينــه المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان، وذلــك وفــق 
مقتضــى الفقــرة ))( مــن نــص المــادة )5( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان والحريــات 
الأساســية أنهــا تتعلــق بالمحاكمــة كلهــا وليــس ببدايتهــا فقــط ذلــك وهــو مــا نــص علــى مــا يلــي: 
»كل شــخص موقــوف أو محتجــز يتمتــع بحــق محاكمتــه خــال مــدة معقولــه أو يفــرج عنــه خــال 

فتــره الإجــراءات«.

وهــذا المســلك الــذي اســتقر عليــه البعــض؛ إذ  عــرف التقاضــي خــال مــدة زمنيــة معقولــة 
بالآتــي: »تلتــزم الســلطة القضائيــة بــأن توفــر محاكمــة المتهــم عمــا اقترفــه مــن جــرم خــال مــدة 
معقولــة تبــدأ مــن تاريــخ الاتهــام وتمتــد لتشــمل صــدور الحكــم النهائــي البــات ولذلــك بهــدف حفــظ 
حقــوق المتهــم فــي الأمــن والاســتقرار والحريــة وحــق الدفــاع، بالإضافــة إلــى حــق المجتمــع فــي 

ضمــان مــدى فاعليــة أجهزتــه القضائيــة ليتحقــق الــردع العــام«.)1(

ونحــن لا نؤيــد مــا ذهــب إليــه البعــض بالقول بــأن المبــدأ المتعلــق بالمحاكمة ذاتهــا وبالضرورة 
أن تتــم بمــا تقتضيــه مــن إجــراءات إلــى حيــن صــدور الحكــم النهائــي فــي الدعــوى المنظــورة أمــام 
ــة للتقاضــي مــن جهــة  ــن المــدة المعقول ــاط بي ــل الارتب ــا يســند التفســير متكامــل يقب القاضــي، إنم
ــم مــن خــال  ــد هــذا الأســاس أن المســاس بمصلحــة المته ــا يؤي ــا مــن جهــة أخــرى، مم وعدالته
تأخيــر إجــراءات محاكمتــه لا تنتهــي بتقديمــه للمحكمــة بــل بصــدور حكــم بــات فيمــا اقترفــه مــن 

جــرم.)2( 

ورغــم ذلــك لابــد مــن مراعــاة أن ســرعة الفصــل فــي الدعــوى يجــب ألا تكــون علــى حســاب 
العــدل؛ بمعنــى ألا يجــري الفصــل فــي الدعــوى بســرعة دون تــرو وتدبــر وتمعــن وقــراءة الملــف 
بشــكل محكــم ومنضبــط حتــى لا يظلــم أحــد مــن الحكــم الصــادر. ومــع ذلــك كان لابــد أن ننــوه أنــه 
ليــس كل تأخيــر فــي الوقــت بســبب إجــراءات التقاضــي يعتبــر إخــالا وتجــاوزا للمــدة المعقولــة، 
فالمحظــور الــذي يخــل بالمحاكمــة العادلــة هــو التأخيــر غيــر المبــرر والــذي لا يســتند إلــى مســوغ 
منطقــي. فقــد يوجــد فــي دعــوى مــا يؤخــر الإجــراءات، ورغــم ذلــك يكــون هــذا التأخيــر ضمــن 
المــدة المعقولــة إذ إن التأخيــر قــد يعــود إلــى طبيعيــة الدعــوى ذاتهــا أو الشــهود وغيرهــم؛ لذلــك 

تقــدر المــدة المعقولــة حســب ظــروف كل دعــوى علــى حــدة. 

د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، )دار الشرق، 2001( ، ص: ))4.   )1(

الانجلوأمريكي  النظامين  في  مقارنة  دراسة  معقولة:  مدة  خال  المحاكمة  في  المتهم  حق  القوراري،  فتحية   )2(
والاتينية، )مجلة الحقوق الكويت مج0) ع)، 2006.( ص: )25
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ثانيا- تمييز المدة المعقولة عما قد يشتبه بها

تعريف القضاء المستعجل: أ. 

ــد آثــرت  ــا متعــددة، وق ــاول مــن عــدة زواي ــد يتن ــوم إن موضــوع الاســتعجال ق كمــا هــو معل
الإيجــاز والاقتصــار علــى مــا تدعــو ضــرورة المقــام إلــى بســطه وتحليلــه بمــا يتناســب مــع الطــرح 

كمــا يلــي: 

ــرة ســريعة . 1 ــدأ ينمــو ويتطــور بوتي ــس ســنه 1685، وب ــي باري ــد عــرف لأول مــرة ف لق
ــن  ــدرت ع ــي ص ــيما الت ــة لاس ــادات القضائي ــل الاجته ــك بفض ــرن 19، وذل ــال الق خ
رئيــس المحكمــة الابتدائيــة فــي باريــس، ومــن ثــم بــدأ هــذا القضــاء ينتشــر فــي أرجــاء 

ــي.)1( ــا التشــريع الإمارات ــة ومنه ــه معظــم التشــريعات العربي ــم فأخــدت ب العال

وعــرف الاســتعجال فــي الفقــه المصري:»الخطــر الحقيقــي المحــدق بالحــق المــراد . 2
المحافظــة عليــه والــذي يلــزم درؤه بســرعة لا تكــون عــادة فــي التقاضــي العــادي ولــو 

ــد«)2(.  ــرت المواعي قص

كمــا عــرف الاســتعجال بأنــه » حالــة تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان وتــازم مــع التطــور . )
الاجتماعــي فــي الأوقــات والأزمنــة المختلفــة«))(

مــن التعريفــات الســابقة يتبيــن لنــا أن القاضــي المســتعجل عليــه  الامتنــاع عــن المســاس بأصــل 
الحــق  وإنمــا يحمــي حقــا  يخشــى عليــه فــوات الوقــت. 

 فالقضــاء المســتعجل يواجــه  عارضــا قانونيــا  وهــو خطــر  الاســتعجال؛ أي احتمــال فــوات وجــه 
الاســتقرار الــذي ينشــده القانــون، فهــو يهــدف إلــى تحقيــق غايــة قانونيــة وهــي حمايــة القانــون أو 
الحقــوق مــن خطــر التأخيــر،  فهــو ليــس نشــاطا  أصيــا فــي تنفيــذ القانــون، بــل هــو نشــاط اســتثنائي 

لا يتــم اتخــاذه إلا فــي حــالات خطــر التأخيــر.)4( 

) مقاله للدكتور محمد السماحي: حول موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة، منشور في ندوة القضاء   )1(
المستعجل المنظمة من طرف مجلس وزراء العرب لسنه1986( ص: 91

محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب، قضاء الامور المستعجلة )ج1، ط7، 1986(،   )2(
ص: 20

ا. د  سيد أحمد محمود،  القضية المستعجلة وفق قانون المرافعات، د.  2015 ، دار نصر لطباعة الحديث ص 58  )((

)4( محمد رشدي، نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات مجلة العلوم القانونية والإقتصادية ع، السنة 
 15 ص 2006 
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التمييز بين القضاء المستعجل والمدة المعقولة:)1(ب. 

ــناد اختصــاص للقاضــي  ــع المشــرع لإس ــا دف ــو م ــال ه ــريع وفع ــى قضــاء س ــة إل إن الحاج
ــك  ــتعجل باش ــاء المس ــت، إلا أن القض ــوات الوق ــا ف ــى عليه ــي يخش ــور الت ــي الأم ــتعجل ف المس
إســتطاع أن يعيــد وبجــداره الثقــة إلــى النفــوس، فأصبــح المتقاضــون يلجــأون إليــه مطمـــئنين للــدور 
الكبيــر والفعــال الــذي يلعبــه، ودرئــه كل الســبل والمحــاولات اليائســة التــي تهــدف لإهــدار الحقــوق 
ــه القاضــي  ــذي يقضــي ب ــي المناســب ال ــا بالإجــراء الوقت ــق حمايته ــك عــن طري ــا، وذل وعرقلته

لحمايــة الحــق ريثمــا يتــم الفصــل فــي جوهــر النــزاع المتعلــق بــه. 

أمــا المــدة المعقولــة حتــى تحقــق الغايــة المرجــوة منهــا لا بــد مــن مراعــاة العنصــر الزمنــي؛ 
ــة  ــن العدال ــي جــزءا م ــل الزمن ــن إذ يشــكل العام ــدى المتقاضي ــة ل ــق الطمأنين ــي خل ــر ف ــه أث إذ ل
المطالــب بهــا؛ وذلــك لمصلحــة المتقاضيــن فالمــدة المعقولــة تــدرأ عنهــم مــا قــد يخلــق فــي الأذهــان 
مــن ضيــاع الجهــود المبذولــة لتحقيــق الفصــل فــي دعواهــم فــي بحــر طــول الأمــد، وذلــك يتحقــق 
بتحديــد الإطــار الزمنــي للبــت فــي المنازعــة التــي يخضــع لهــا، ويترتــب أثــر الخــروج عليــه عــدم 

تيســير المرفــق القضائــي بالشــكل الســليم لتحقيــق الغايــة المرجــوة منــه وهــي العدالــة. 

ــا، هــو أن القضــاء المســتعجل لا يقضــي بأصــل  ــا آنف ــرق الجوهــري بينهمــا، كمــا ذكرن فالف
الحــق بخــاف المــدة المعقولــة، وهــي موضــوع الدراســة التــي نأمــل مــن خالهــا تكريــس اســتغال 
نجاعــة القضــاء المســتعجل، وإصــدار الأحــكام بشــكل نهائــي بالنظــر فــي أصــل الحــق وإصــدار 
أحــكام نهائيــة باتــة. ونحــن نــرى أن العدالــة البطيئــة قــد تكــون نوعــا مــن الظلــم؛ إذ إنــه غالبــاً مــا 

يــؤدي عنصــر الزمــان الــدور الحاســم

فــي القضايــا، لذلــك فالعنصــر الزمنــي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــا بالمحاكمــة العدالــة؛ إذ إن 
ــة.  ــة العادل ــوغ المحاكم ــبيل لبل ــو الس ــة ه ــدة معقول ــي م ــي ف التقاض

كيد  من  الحقوق  لصيانه  الاقتصادية  والظروف  الإجتماعية  الحاجة  إليه  دعت  المستعجل  القضاء  أن  ياحظ   )1(
الكائدين وإعتداء الطامعين الذين باتوا يتخذون من بطء إجراءات التقاضي ذريعة لتحقيق رغباتهم ومصالحهم 
غير المشروعة على الرغم من أن القضاء المستعجل كأصل عام يحمي أصل الحق ويحكم به بصفة مؤقته إلا 
إنه فرع من فروع القضاء العادي انظر قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم خال قانون اتحادي رقم )0)( 

لسنة 2005 م وتعدياته المادة )28( 



عائشة جمال أحمد / علي عبدالحميد تركي ) 167-139 (

155 يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 1

المبحث الثالث: التنظيم القانوني للمدة المعقولة

ــار  ــي إط ــر ف ــتعراض الأم ــال اس ــن خ ــه م ــة عن ــرى الإجاب ــاؤل ن ــن التس ــرح م ــذا الط له
التشــريع الإماراتــي ثــم التشــريعات الأخــرى العربيــة والغربيــة منهــا، وذلــك مــع التعقيــب علــى كل 
تشــريع؛ لبيــان مــا إذا كان احتــوى علــى المــدة المعقولــة لتحقيــق المــراد بالمحاكمــة العادلــة أم لا؟ 

أولا- في التشريع الإماراتي

من الدستور)1(:أ. 

ــا أن نشــير قبــل البحــث فــي القوانيــن والتشــريعات المدنيــة إلــى بعــض مــا ورد فــي  لابــد لن
ــا إلــى الدســتور  الدســتور الإماراتــي كونــه ســيد التشــريعات كافــة والقانــون الأعلــى، فــإذا رجعن
الإماراتــي نجــد أنــه كــرس قواعــد أساســية لضمــان المحاكمــة العادلــة، نســتعرض المــواد التاليــة 

علــى ســبيل المثــال مــن الدســتور الإماراتــي)2(: 

المادة 25: . 1

ــل أو  ــبب الأص ــاد بس ــي الاتح ــن مواطن ــز بي ــواء، ولا تميي ــون س ــدى القان ــراد ل ــع الأف جمي
الموطــن أو العقيــدة الدينيــة أو المركــز الاجتماعــي. 

المادة 26: . 2

ــى أحــد أو تفتيشــه أو  ــن. ولا يجــوز القبــض عل ــع المواطني ــة لجمي ــة الشــخصية مكفول الحري
ــون.  حجــزه أو حبســه إلا وفــق أحــكام القان

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الإحاطة بالكرامة. 

المادة 28: . 3

العقوبــة شــخصية. والمتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه فــي محاكمــة قانونيــة وعادلــة، وللمتهــم 
الحــق فــي أن يــوكل مــن يملــك القــدرة للدفــاع عنــه أثنــاء المحاكمــة. ويبيــن القانــون الأحــوال التــي 

يتعيــن فيهــا حضــور محــام عــن المتهــم. وإيــذاء المتهــم جســمانيا أو معنويــا محظــور. 

مــن النصــوص الســابقة يتضــح لنــا مظاهــر المحاكمــة العادلــة والأكثــر توضيحــاً لتلــك 
ــي،  ــابقاً أن الشــريعة الإســامية هــي إحــدى مصــادر الدســتور الإمارات ــا س ــا ذكرن ــر كم المظاه

دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر عام 1971 شاما تعدياته لغاية عام 2009   )1(

زناتي، شرح قانون الإجراءات الجزائية )دار نور المعارف، مصر، 2004، ط1( ص: 67  )2(
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ــادة 94.  ــص الم ــي ن ــرع ف ــه المش ــه فكرس ــت علي ــدل وحث ــرت بالع ــي أم والت

المادة 94: . 4

»العــدل أســاس الملــك والقضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم فــي أداء واجبهــم لغيــر القانــون 
وضمائرهــم«. 

 تعليقــاً علــى المــادة أعــاه إن هــذا المبــدأ منطقــي وبديهــي؛ إذ إن القاضــي متــى كان ســيد نفســه 
ــد  ــه عن ــه مســتقل بذات ــى أن ــره الحــي؛ بمعن ــه ضمي ــه علي ــا يملي ــون ولم لا يخضــع إلا ســيادة القان
تكويــن قناعتــه الشــخصية وبمــا لديــه مــن ســلطه تقديريــة، فــا ريــب أن ذلــك يدعونــا إلــى القــول 
وبحــق إلــى أن الدســتور الإماراتــي تكفــل بتأكيــد محاكمــة عادلــة مــن خــال مبــدأ اســتقال القضــاة، 

حيــث يتعبــر هــذا المبــدأ مــن أهــم ركائــز المحاكمــة العادلــة. 

قانون الإجراءات المدنية: ب. 

ــا  ــة بالإجــراءات الواجــب إتباعه ــة متعلق ــة قواعــد إجرائي ــون الإجــراءات المدني يتضمــن قان
منــذ رفــع الدعــوى وحتــى صــدور حكــم بــات فيهــا وتنفيــذه. نذكــر علــى ســبيل المثــال)1(، مخاصمــة 

القضــاة. 

ولعلنــا نــرى أنــه مــن أهــم مظاهــر المحاكمــة العادلــة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة مــاورد 
فــي نــص المــادة )2(197 بمــا يوحــي بخلــق الطمأنينــة فــي نفــوس المتقاضيــن وفــي الوقــت ذاتــه 
استشــعار القضــاة بعظــم المســؤولية التــي كلفهــم بهــا المشــرع وعليــه أي تقصيــر يعرضهم للمســألة 

القانونيــة. 

ممــا ســبق تتحقــق المحاكمــة العادلــة إذا مــا التزمــت المحكمــة بكافــة القيــود التــي نــص عليهــا 
ــرف  ــاب الط ــى حس ــرف عل ــة ط ــريعات مصلح ــم التش ــد تنظي ــراع عن ــم ي ــر ل ــرع، فالأخي المش
الآخــر، أي أنــه لــم يجعــل مصلحــة المدعــي أجــدر بالحمايــة مــن مصلحــة المدعــي عليــه، بــل خلــق 
ــا مــن الدفــاع مثــا وتتيــح  التــوازن بيــن مصالــح الأطــراف فــا يجــوز للمحكمــة أن تحــرم طرف
الفرصــة للطــرف الآخــر لتقديــم البينــة، فــكل قــرار لابــد أن يكــون وفــق أســاس وســند قانونــي وهــذا 

الالتــزام يتنافــى ويــدرأ أي ريبــة قــد تثــار حــول مــدى كــون المحاكمــة عادلــة أم لا؟ ! 

إذ إن هناك صور الضمانات الأخرى نوردها جملةً لا تفصياً، وعانية الجلسات، المساواة بين الخصوم، تسبب   )1(
الأحكام، حق الطعن، شخصية الدعوى، حق الإستعانة بمحامي، تدوين الجلسات، الاختصاص، الحق في الطعن، 

التقاضي على درجتين، انظر قانون الإجراءات المدنية، مرجع سابق، الكتاب الأول »التداعي أمام المحاكم«

من ذات القانون أعاه المادة 197والتي نصت على: »1 -  تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم   )2(
الإستئناف وأعضاء النيابة إذا وقع منهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم. 2 -  في الأحوال الأخرى التي 

يقتضي فيها القانون بمسؤوليه القاضي والحكم عليه بالتعويضات«
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بالإضافــة إلــى عــدم الخــروج عــن التنظيــم القانونــي الــذي رســمه المشــرع فيمــا يتعلــق بانعقــاد 
المحكمــة ودائــرة إختصاصهــا والإجــراءات الواجــب إتباعهــا مــن حضــور وإعــان، وكيفية ســماع 
الشــهود وإصــدار الأحــكام. هــذا مــع إتاحــة الحــق بالطعــن للمحكــوم عليــه ســواء بالطــرق العاديــة 
أو غيــر العاديــة، فالمــدة المعقولــة كأحــد ضمانــات المحاكمــة العادلــة تتطلــب منــح المحكــوم عليــه 

الحــق بالطعــن فــي الحكــم الصــارد بحقــه متــى كان فــي غيــر صالحــه. 

ــس  ــة نلم ــون الإجــراءات المدني ــي قان ــي كرســها المشــرع ف ــد اســتعراض النصــوص الت بع
ــك النصــوص إذا مــا طبقــت  ــال إن تل ــة، والحــق يق بشــكل ملحــوظ أهــم مظاهــر المحاكمــة العادل
بشــكل صحيــح تســاهم بشــكل واضــح وفعــال فــي تحقيــق محاكمــة عادلــة، إلا أن ذلــك لا يعنــي أن 
المحاكمــة العادلــة لا تحتــاج إلــى إضفــاء ضمانــه أخــرى تتأتــى مــن خــال النــص عليهــا مــن قبــل 

المشــرع وهــي موضــوع بحثنــا ألا وهــي المــدة المعقولــة. 

ــم  ــة فــي التشــريع المدنــي واضحــة المعال ــا أن مصــادر المحاكمــة العادل ممــا تقــدم يتضــح لن
ــون يســتقيم  ــه قان ــث إن ــة،)1( حي ــون الإجــراءات المدني ــي قان ــي ف ــول وتجــد أساســها القانون والمدل
معــه الحــال لتكــون محاكمــة عادلــة ليــس ذلــك وحســب، بــل يمكــن المطالبــة والتمســك بالمحاكمــة 
ــه  ــة، حيــث أن ــة يعــد مصــدر للمحاكمــة العادل ــون الإجــراءات المدني ــا نامــس أن قان ــة علّن العادل

اشــتمل علــى مــا تتطلبــه المحاكمــة العادلــة فنــص عليــه ونظمــه. 

ثانيا- من الدول الأخرى:

الدول العربية:أ. 

الأردن: . 1

يجــدر بنــا أن نــورد مــاورد فــي الدســتور الأردنــي بعــد مجموعــة التعديــات التــي أجريــت 
ــد  ــك القواع ــه لتل ــخ 1 / 10 / 2011 تكريس ــاذ بتاري ــز النف ــي حي ــت ف ــام 2011وأصبح ــه ع علي
الأساســية ايضــا فنــص فــي المــادة 1 / 6 مــن دســتور المملكــة الأردنيــة الهاشــمية: »الأردنيــون 
أمــام القانــون ســواء لا تميــز بينهــم فــي الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا فــي العــرق أو اللغــة أو 

الديــن«. 

و نبرر قولنا بما يلي: »حيث أن المتفحص للنصوص قانون الإجراءات المدنية و تعدياته يتبين له وبل ويتأكد   )1(
لديه أن المشرع الإماراتي وإن لم ينص صراحةً على ضمانة المدة المعقولة إلا أن ما نص عليه من إجراءات 
متعددة منها على سبيل المثال تطوير وسائل الإعان بالدعوى هو في ضمنه قد نص على تشريع التقاضي بما لا 
يخالف مبدأ المواجهة بين الخصوم و من ثم فقد حقق مبدأ التقاضي في مدة معقولة ومن  هنا سواء نص صراحةً 
أم لم ينص فقد تحققت الغاية بتحقيق العدالة الناجزة ولكن هذا لا يعني أننا لا نهيب المشرع بالنص صراحةً على 

ضمانة المدة المعقولة وتنظيمها و ترتيب جزاء على مخالفتها أسوة بالاتفاقيات الدولية. 
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مــن النــص الســالف ذكــره تبيــن أنــه، لا يجــوز للقاضــي المدنــي أو للمحكمــة المدنيــة أن تبايــن 
فــي التعامــل بيــن المدعــي والمدعــي عليــه مهمــا كانــت دياناتهــم واللغــة التــي يتكلمــان بهــا وبغــض 

النظــر عــن جنســهم وعرقهــم. 

مصر: . 2

كفــل الدســتور جمهوريــة مصــر العربيــة المعــدل لعــام2014 فــي المــادة 97 الحــق فــي ســرعة 
الفصــل فــي القضايــا، وكمثــال لــم يتضمــن نــص يعالــج المحاكمــة فــي مــدة معقولــه إلا أنــه قــد نــص 
علــى مبــدأ عــام ينطبــق علــى جميــع المنازعــات وهــو ســرعة الفصــل فــي القضايــا، حيــث نصــت 

المــادة )97( مــن الدســتور المصــري »تكفــل الدولــة ســرعة الفصــل فــي القضايــا«.)1(

والمحكمــة الدســتورية المصريــة عبــرت عــن التباطــؤ المتعمــد أو التســويف بفصــل الدعــاوى 
كالتالــي »أن يعطــل مقاصــد الخصومــة ويفقــد النــزاع جــدواه«)2(

فالمعقوليــة لا تعنــي إطاقــاً التســرع فــي إجــراءات التقاضــي أو اختزالهــا بمــا يفقدهــا 
ضماناتهــا، وإنمــا يقصــد بذلــك عــدم المماطلــة فــي إجــراءات التقاضــي علــى نحــو غيــر مســوغ 

ــه.))(  ــاوز في ــا أو متج قانوني

ذكرنــا ســابقاً أن الحــق فــي محاكمــة عادلــة هــو أمــر نســبي، حيــث يكــون مــن الصعــب تحديــد 
ــا  ــي الدعــوى، وإنم ــا للفصــل ف ــن مراعاته ــد م ــي لاب ــة الت ــدة المعقول ــة الم ــع لماهي ــف جام تعري
ــة الأســمى والمصلحــة المتوخــاة مــن هــذا الحــق هــو  ــة علــى حــدة، فالغاي ــكل قضي ــك ل يتــرك ذل
ــة القلــق والإضطــراب التــي يمــر بهــا المتقاضــون طــوال فتــرة  وضــع تصــور أو الحــد مــن حال
الإجــراءات القضائيــة حتــى تمــام صــدور الحكــم النهائــي. وللتحقيــق مصلحــة الدولــة وتأكــد مــن 
ــة الإجــراءات  ــة وفعالي ــي عدال ــن ف ــة المواطني ــز ثق ــك تعزي ــى ذل ــة وأضــف ال حســن ســير العدال

ــة لطــول مــدة الإجــراءات.  القضائيــة بالإضافــة إلــى ترشــيد النفقــات التــي قــد تتكبدهــا الدول

وممــا تقــدم نهيــب كاً مــن المشــرع الإماراتــي والأردنــي بالإضافــة إلــى المشــرع المصــري 
الــذي حــث علــى ســرعه الفصــل فــي القضايــا أن يكرســوا ضمانــه المــدة المعقولــة لتتماشــى بحــق 

مــع مــاورد فــي تلــك الدســاتير لبلــوغ المحاكمــة العادلــة ذروتهــا ولتحقيقهــا علــى أكمــل وجــه. 

التقاضي، وتعمل على  بتقريب جهات  الدولة  للكافة. وتلتزم  97: »التقاضي حق مصون ومكفول  المادة  نص   )1(
سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا 

أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة «

) المحكمة الدستورية العليا رقم 145 لسنه 19 قضائية تاريخ 6\6\1998 ’مكتب فني8، ج2( ص: )142   )2(

د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستور للحقوق والحريات،( ط2، دار الشرق، 2000( ، ص: 755   )((
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الدول الغربية: ب. 

 لقــد عــرف حــق المحاكمــة خــال مــدة معقولــه فــي القوانيــن الأنجلــو أمريكيــة، فحــق التقاضي 
فــي مــدة معقولــة حيــث يجــد مصــدره فــي وثيقــة العهــد الأعظــم عــام1215 م، ممــا يؤكــد جــذوره 
الانجلوسكســونيه حيــث أنــه ترعــرع فــي ظــل تلــك الشــريعة بشــكل لافــت، ووجــد لــه حيــز كبيــر 
ــا  ــدي كم ــان الكن ــوق الإنس ــاق حق ــى ميث ــة إل ــادس بالإضاف ــل الس ــي التعدي ــي الدســتور الأمريك ف
نصــت عليــه الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق، ومنهــا انتقــل إلــى التشــريع الفرنســي.)1( وعليــه نــورد 

الآتــي: 

لقد اتخذت الدول اتجاهين في تقنين المدة المعقولة وإقراراها في دساتيرها: 

ــى . 1 ــي حصــراً عل ــة ف ــدة معقول ــي م ــة ف ــر حــق المحاكم ــي تقري ــدول ف ــت بعــض ال ذهب
المحاكمــات الجنائيــة دون المحاكمــات المدنيــة مثــل دســتور اليابــان فــي المــادة 7) مــن 
الفصــل الثالــث »أكــد أن الطبيعــة الدســتورية للمتهميــن فــي القضايــا الجنائيــة لا بــد أن 
تكــون فــي محاكمــة ســريعة وعلنيــة. وفــي ذات الاتجــاه أقــرت تركيــا فــي دســتورها لعــام 

1982 فــي المــادة 19 حيــث أكــدت أن للمتهميــن لابــد أن يحاكمــوا فــي مــدة معقولــة. 

ــي مــدة . 2 ــي التقاضــي ف ــى مــد نطــاق الحــق ف ــدول إل ــا ذهــب الاتجــاه الأخــر مــن ال بينم
معقولــة ليشــمل جميــع المحاكمــات المدنيــة والجنائيــة مثــل بولنــدا فــي المــادة 45، 

والمكســيك فــي المــادة 17. 

ونحــن نؤيــد مــا ذهــب إليــه الاتجــاه الثانــي؛ إذ أننــا لا نــرى أنــه مــن الإنصــاف أن تقصــر أحــد 
أهــم الضمانــات التــي تصبــو إلــى تحقيــق المحاكمــة العادلــة التــي هــي حــق مــن حقــوق الإنســان 
أيــاً كانــت المحاكمــة التــي يحاكمهــا، فحــق الإنســان فــي محاكمــة عادلــة لصيــق بالصفــة الإنســانية 

لا يمكــن تجزئتــه أو اقتصــاره علــى نــوع مــن المحاكمــات دون الأخــرى. 

من الاتفاقيات الدولية: ج. 

لقــد الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة علــى ضمانــات لابــد توافرهــا عــن المحاكمــة، ومــن أهــم 
هــذه الضمانــات التقاضــي خــال مــدة معقولــة والتــي تعنــي إنجــاز الســلطات القضائيــة مــا يــوكل 
إليهــا مــن منازعــات للفصــل فيهــا ضمــن أجــل معقــول، وذلــك دون الإخــال بالضمانــات الإجرائية 

الأخــرى المقــررة لحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم الأساســية )2(وعليــه نــورد مــا يأتــي: 

فتحية القوراري، مرجع سابق، ص: 249  )1(

د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الاجرءات الجنائية، )دار النهضة العربية، 2005( ص: 2 ومابعدها  )2(
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اتفاقيات ذات طابع عالمي: . 1

 ذكرنــا ســالفاً العاقــة بيــن المحاكمــة العدالــة وبيــن المــدة المعقولــة ويعتبــر الإعــان العالمــي 
ــى هــذا الإعــان مجموعــة  لحقــوق الإنســان  وذلــك فــي باريــس بتاريــخ 10\12\1948م، إذ يتبنّ
مــن الحقــوق الإنســانيّة الأساســيّة التــي ينبغــي حمايتهــا عالَميًّــا  فلقــد نظــام المحاكمــة العادلــة عــن 
طريــق نــص علــى جملــة مــن المبــادئ فــي 0) بنــد لا يقــل  أحدهــم أهميهــا آخــر.)1( نــورد علــى 
ســبيل المثــال مــا ورد فــي البنــد رقــم 7 و ناحــظ أن البنــد أعــاه قــد بيــن بــأن النــاس سواســيه و 

يتمــع الجميــع بالحمايــة القانونيــة دونمــا تمييــز وهــذا مــا أكدتــه المــادة الســابعة. 

 وعلــى الرغــم مــن تنــاول الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان جملــة مــن الحقــوق والمبــادئ 
التــي  كرســت ضمانــات المحاكمــة العادلــة، والتــي قــد اســتلمت الكثيــر مــن المعاهــدات والمعاييــر 
علــى الصعيديــن الدولــي والإقليمــي؛ إذ أصبــح الإعــان العالمــي ســنداً للــدول فــي وضــع دســاتيرها 
و صياغــة قوانينهــا إلا أن هــذه الأهميــة لــم تمنــع مــن  مــن تضــارب الآراء الفقهيــة حــول القيمــة 

القانونيــة.)2(

ونحــن نتفــق مــع القــول الــذي يعتبــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان المصــدر الأساســي 
ــوق  ــة بحق ــدات ذات الصل ــوص المعاه ــي نص ــواردة ف ــكام ال ــة الأح ــه غالبي ــتلهمت من ــذي اس ال

ــان.))( الإنس

اتفاقيات ذات طابع إقليمي: . 2

الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: 

وذلك في نص المادة 6\1: 

»لــكل شــخص ـ عنــد الفصــل فــي حقوقــه المدنيــة والتزاماتــه، أو فــي اتهــام جنائــي موجــه إليهـ 
الحــق فــي مرافعــة علنيــة عادلــة خــال مــدة معقولــة أمــام محكمــة مســتقلة غيــر منحــازة مشــكلة 

طبقــاً للقانــون. . . «

مــن النــص الســابق ناحــظ مــدى اهتمــام الاتفاقيــه الأوروبيــة لحــوق الانســان بالتأكيــد علــى 
حــق الفــرد فــي محاكمــة عادلــة خــال مــدة معقولــة؛ إذ اعتبــره عنصــرا أساســيا وأولــي لتحقيــق 

المحاكمــة العادلــة. 

الحقوق   ،21 إلى   ( المُرقَّمة من  البنود  تقع تحتَ  إذ  المدنيّة، والسياسيّة، وغيرها،  الحقوق  البنود تشمل  وهذه   )1(
المدنيّة والسياسيّة، والبنود من 22 - 27، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثقافيّة. 

عبدالعزيز العيشاوي، حقوق الإنسان في القانون الدولي، )ط1، دار الخلدونية، 2009( ص: 14  )2(

عبدالعزيز العيشاوي، المرجع السابق، ص: 15  )((
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ويتضــح لنــا أيضــاً أن المحكمــة الأوربيــة كفلــت »حــق التقاضــي فــي مــدة زمنيــة معقولــة « 
لا يقتصــر فقــط علــى المحاكمــات الجنائيــة وإنمــا يمتــد ليشــمل نطاقــه )ضمــان الحمايــة للفــرد فــي 

جميــع المنازعــات القضائيــة متــى تعلقــت بالحقــوق والالتزامــات المدنيــة للأفــراد( . 

وحقيقــة نحــن نتفــق بشــدة مــع هــذا المســلك حيــث أنــه لا يمكننــا القــول بــأن ضمانــة المحاكمــة 
ــة تقتصــر فقــط علــى المحاكمــات الجنائيــة؛ حيــث إن ذات الغايــة التــي  خــال مــدة زمنيــة معقول
ــث ان  ــة حي ــات المدني ــي المحاكم ــق ف ــة تتحق ــة معقول ــدة زمني ــال م ــة خ ــة عادل ــي محاكم تقض
الغايــة الأســمى للقضــاء هــي تحقيــق العدالــة وحمايــة حقــوق الأفــراد ولا شــك أن قصــر ذلــك علــى 

المحاكمــات الجنائيــة يخــل بنظــم العدالــة الأساســية.)1(

الخاتمة:

 الحــق فــي محاكمــة عادلــة بــرز تدرجيــا عبــر العصــور، ويعــد التقاضــي خــال مــدة معقولــة 
ــن  ــوق المتقاضي ــي تشــمل حق ــد التقاضــي والت ــع بهــا الإنســان عن ــي يتمت ــات الت مــن أهــم الضمان
بالحمايــة مــن تاريــخ رفــع الدعــوى حتــى صــدور حكــم نهائــي فــي دعواهــم، ويحــدد نطــاق هــذه 
الضمانــة علــى ســبيل الذكــر أنهــا مقــررة فــي الإتفاقيــه الأوروبيــة لحقــوق الإ. نســان تنطبــق علــى 

الدعــاوى المدنيــة والجنائيــة  

توصل البحث لعدة نتائج منها ما يأتي: 

يتعيــن علــى القاضــي أن يســتعمل كافــة ســلطاته الإجرائيــة نحــو التســريع فــي الفصــل . 1
فــي الدعــوى وهــذا مــا يســتفاد مــن خــال الاطــاع علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان. 

بطــان الإجــراءات ليــس هــو الجــزاء المترتــب علــى عــدم مراعــاة الفصــل فــي الدعــوى . 2
فــي مــدة معقولــة وإنمــا الجــزاء، هــو إصــاح الضــرر الناجــم عــن تكبــد الخصــوم معانــاة 

طــول المــدة. 

ــع . ) ــن رف ــة م ــون نقطــة البداي ــي الدعــوى، تك ــة الفصــل ف ــدة الازم ــاب الم ــة احتس كيفي
ــى  ــا عل ــد مروره ــك عن ــوى وذل ــع الدع ــبق رف ــة تس ــة البداي ــون نقط ــد تك ــوى وق الدع

ــات.  ــي ب ــم نهائ ــي إصــدار حك ــة فه ــة النهاي ــا نقط ــا وأم ــل النظــر فيه ــان قب اللج

وفي ذات الاتجاه نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان22 /  نوفمبر تشرين الثاني 1969 في المادة 2 نصت   )1(
على »أن لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية خال مدة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة 
إليه أو عند الفصل في حقوقه والتزاماته  للقانون للبت في أي اتهام جنائي موجه  وغير منحازة ومشكلة طبقا 

المدنية العمالية والمالية أو أي طابع آخر «
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تجــد المحاكمــة العادلــة أساســها ومصدرهــا مــن دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة . 4
ــه  ــذي أورد في ــة الاتحــادي ال ــى رأســها قانــون الإجــراءات المدني ــة، وعل ــن الدول وقواني

العديــد مــن مظاهــر المحاكمــة العادلــة. 

ــن . 5 ــة المتقاضي ــم ثق ــة مــن أهــم دعائ ــدة معقول ــي م ــم ف ــى حقوقه ــراد عل إن حصــول الأف
ــوق الإنســان.  ــرام حق ــق لاحت ــاط وثي ــن ارتب ــه م ــا ل ــا، ولم ــة وأفراده بالســلطة القضائي

قمنــا بتذييــل نهايــة البحــث بمقترحــات إرتيهــا جديــرة بالاعتبــار لتكــون إضافــة حقيقيــة 
للمشــرع ومنهــا: -

ــي . 1 ــر ف ــي تؤث ــي داخــل المحكمــة لمواجهــة تراكــم الدعــاوى والت ــر العمــل القضائ تطوي
ــة.  حــق التقاضــي فــي آجــال معقول

ــن . 2 ــازم م ــد الصــارم الج ــع التأك ــي الدعــوى، م ــدد القضــاة لســرعة الفصــل ف ــادة ع زي
ــي.  ــل القضائ ــي العم ــم ف ــل تعيينه ــم قب كفاءته

ــي . ) ــي أن تفصــل ف ــة ف ــزام المحكم ــى وجــوب الت نحــث المشــرع أن ينــص صراحــةً عل
ــي  ــرر منطق ــع تجاوزهــا إلا إذا وجــد مب ــة ومناســبة، وأن يمتن الدعــوة خــال مــدة معين
تذكــره المحكمــة فــي قرارهــا لتســهيل الرقابــة عليهــا مــن المحكمــة التــي يطعــن بالحكــم 

أمامهــا. 

فتــح المجــال للمرونــة فــي الأجــل المحــدد التقاضــي، وخاصــة فــي حــال موافقــة الخصــوم . 4
ممــا يســهل ويســرع البــت فــي القضايــا؛ وذلــك لتخفيــف العــبء علــى الهيئــة القضائيــة 

وإســتقرار العاقــات الإجتماعيــة والأوضــاع القانونيــة. 

ــة . 5 ــألة دوري ــة مس ــون الإجــراءات المدني ــة قان ــألة مراجع ــل مس ــب المشــرع أن يجع نهي
قصيــرة مرنــة كلمــا تطلــب الأمــر؛ وذلــك لأهميتــه البالغــة فــي تطبيــق القانــون وإقامــة 

العــدل. 
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Abstract:

The right to a fair trial is one of the most important human rights that have 

been accorded to attention by various religions and civilizations throughout 
the ages, In addition, Countries  have endeavored to incorporate this right 

into their domestic law. On a global scale, international conventions have 
been keen to give many guarantees that aim at achieving the highest fair trial, 

including a reasonable period as a guarantee that constitutes a fundamental 

right for the purpose of fair proceedings. And because the proceedings are 

increasing continuously day after day, it was necessary to rule cases without 

delay or procrastination that might intimidate adversaries and increase the 

burden of justice. This research is divided into two major parts, and each 
part includes two topics and sections as required by the study. Finally, the 

study came up with a number of recommendations, the most important of 

which is the need to include in our legislation the guarantee of reasonable 

duration as a right that is inherent in the humanitarian character, in addition 

to regulating it strictly by defining its scope, the criteria for their violation, 
and the resulting effects.

Keywords: Reasonable Duration, Guarantee of Fair Trial.


